تقرير حقوق الإنسان في الأردن 2006: الحق في التعليم 
الاحد, 25 فبراير, 2007 
بقلم: باتر محمد علي وردم
صدر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي التقرير السنوي الثالث حول حقوق الإنسان في الأردن والمتعلق بالعام 2006. وقد تضمن التقرير الذي تميز بالجرأة والدقة والمهنية العالية الكثير من التوثيق لحالات انتهاك حقوق الإنسان في الأردن وتقديم التوصيات. مدونة مرصد الأردن تقدم أهم نصوص هذا التقرير لفتح باب المناقشة وهذا هو الجزء الخاص بالحق في التعليم
يرتبط الحق في التعليم بحقوق الإنسان الأخرى ارتباطاً وثيقاً، وهو شرط أساسي لإدامة التعددية والحريات السياسية التي تشكل أهم سمات المجتمع الديمقراطي. 
وتقدر نسبة موازنة وزارة التربية والتعليم الى موازنة الدولة 10.28%،وعلى الرغم من نسبة الإنفاق العالي على التعليم يلاحظ ان عدد المدارس المستأجرة يصل الى حوالي (800) مدرسة بالإضافة الى تطبيق نظام الفترتين، الى جانب النقص في استيعاب الزيادة السنوية للطلبة بسبب قلة المدارس المستحدثة. 
وعلى الرغم من إلزامية ومجانية التعليم في مرحلة التعليم الأساسي في المدارس الحكومية، حيث يتم توزيع الكتب المدرسية على الطلبه بشكل مجاني،الا ان الطالب يقدم "تبرعات" مدرسية منتظمة وبسيطة، إلا انها تشكل عبئا على الأسر ذات الدخل المتدني والفقيرة خاصة عند وجود اكثر من طالب من الأسرة في المدرسة، وهي في الواقع تبرعات تكاد تكون اجبارية اذ يتم معاقبة الطلبة المتخلفين عن دفعها وحرمانهم من حضور الحصص التعليمية احيانا مما يعتبر انتهاكا للحق في التعليم. 
تم استحداث برامج لثقافة المتسربين من خلال اعداد مواد قرائية،حيث تم تجهيز (14) شعبة في مدارس المملكة يوجد بها (210) طالبا، ويلاحظ ان هذا العدد قليل قياسا بعدد الطلبة المتسربين والذي تقدره الوزارة ب (6800) طالبا. 
•  هناك مشكلة ظهرت عام 2006 أثرت بشكل كبير على التمتع بحق التعليم من ناحية مجانيته والزاميته، وهي مشكلة فرض شروط استثنائية لقبول الطلبة العرب والأجانب،حيث اصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات بخصوص قبول الطلبة الأجانب في المدارس، واشترطت هذه التعليمات قبول الطلبة غير الأردنيي نفي المدارس الحكومية بمقابل رسوم تصل الى (20) دينارا في المرحلة الأساسية و(40)  دينارا في التعليم المهني و(30) دينارا في الثانوي، بالإضافة الى اشتراط اذن الإقامة ووجود امكانية استيعابية. 
•  ان صدور هذه التعليمات بالرغم من كل النداءات عبر المذكرات التي ارسلت الى وزارة التربية والتعليم من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للعدول عنها، واصرار وزارة التربية والتعليم على المضي قدما في تنفيذها، يعتبر مخالفة لكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال الحق في التعليم وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة الأردنية ومفوضية اللاجئين، حيث انها تشكل عملا تمييزيا ضدالطفل الأجنبي ومخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في المادة (13-2-أ). 
•  كما يشير المركز الوطني لحقوق الإنسان الى ظاهرةآخذة في الإزدياد الا وهي ظاهرة العنف المدرسي، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإجراء دراسة مسحية حول هذه الظاهرة، واظهرت نتائج الدراسة ان أعلى أشكال العنف شيوعاً كانت حالات العنف بين الطلاب أنفسهم، يليها حالات العنف الواقعة من قبل الطلاب على المعلمين ثم حالات العنف التي تمارس من قبل المعلمين على الطلبة. يذكر ان الوزارة قامت بإنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوى حول العنف المدرسي، الا اننا نؤكد على ضرورة ايلاء هذه المسألة الإهتمام اللازم مما يستدعى تعزيز البرامج الصفية وغير الصفية لثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية وثقافة السلم. 
•  منذ عام 1999 بدأ تنفيذ برنامج التغذية المدرسية والذي يشمل توزيع وجبة غذائية لكل طالب، كما ان هنالك سجل مرضي لكل طالب. الا انه في عام 2006 برزت قضية الحليب الفاسد الذي وزع على الطلاب، حيث تلقت الوزارة شكاوى من (7) مدارس حول عدم صلاحية عبوات الحليب الموزعة والتي اتضح فيما بعد انها غير مطابقة للمواصفات. 
واذ يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على اهمية هذا البرنامج الغذائي للطالب فإنه يرى من الضروري وضع آلية مراقبة حثيثة على المنتجات الغذائية الموزعة على الطلبة،كما يؤكد على ضرورة تعزيز البرامج الصحية للطلبة من خلال الفحص الطبي الدوري وتوفير بعض المستلزمات الصحية في المدارس. 
•  ومع ازدياد اسعار الوقود وغلاء المعيشة في المملكة ارتفعت كلفة التعليم، حيث ظهر اثر ذلك في التعليم الخاص وذلك بارتفاع رسوم التنقلات على الطلبة والرسوم المدرسية عموما مما شكل عبئا على الطالب وذويه في تحمل التكلف
بالنسبة الى اجراءات الوزارة في مجال محو الأمية، بلغ عدد مراكز تعليم الكبار التي تشرف عليها الوزارة حسب احصائياتهاللعام الدراسي 2005 / 2006 ما مجموعه (309) مركزا، (284) منها للإناث و ) 25(  للذكور يستفيد منها (3903 ( شخصاً، عدد الإناث منهم (3556) في حين بلغ عدد الذكور المستفيدين ) 347 ( ، ويلاحظ زيادة عدد المستفيدين من الإناث مما يستوجب زيادة الجهود لتعليم الذكور،كما ويلاحظ ان عدد المستفيدين ما زال بعيدا عن مجموع عدد الأميين في المملكة والذي قد يصل الى نصف مليون شخص تقريبا.
•  تعليم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية، أولت وزارة التربية والتعليم هذه المسألة اهمية، حيث كانت قد بدأت ومنذ سنوات في اعداد مصفوفة حقوق الإنسان، على الرغم من العراقيل السياسية التي واجهت تنفيذها، كما قامت الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمساهمة بتدريب موظفيها على تقنيات ادماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية،وكانت الوزارة من خلال تطويرها المستمر للمناهج قد عملت على ادماج بعض مفاهيم حقوق الإنسان في بعض مناهجها كالتربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الإجتماعية في الصفوف الأول، الثاني، الرابع، الخامس، الثامن، التاسع، العاشر،والحادي عشر، مما يعد خطوة هامة تجاه التربية على حقوق الإنسان، ويؤكدالمركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد على ضرورة استكمال هذه الجهود بادماج بقية المفاهيم في كافة الصفوف الدراسية، حيث ما زال هنالك بعض المفاهيم في المناهج غير منسجمة وقيم حقوق الإنسان. 
رياض الأطفال
يوجد في المملكة (1682) روضة، (401) منها حكومية انشأتها وزارة التربية والتعليم معظمها في المناطق النائية، في الوقت الذي ما زال هنالك بعض المناطق التي لا يوجد بها رياض للاطفال. الا ان هناك بعض الإشكاليات في التعليم الخاص لرياض الأطفال،حيث تتفاوت الخدمات المقدمة للأطفال من مدرسة الى اخرىبالإضافة الى تدني رواتب المعلمين فيها لتصل احيانا الى مستوى اقل من الحد الأدنى للأجور. 
وهناك استغلال بشع تمارسه بعض المدارس الخاصة اعتماداً على وجود منافسة قوية بين المتقدمين لمهنة التعليم بحيث يضطر بعضهم الى القبول برواتب لا تتجاوز (50) ديناراً شهرياً. 
التعليم العالي: 
يلتحق بالجامعات الأردنية ما مجموعه (192042) طالبا وطالبة تشكل الإناث منهم ما نسبته 50.6 %، ويوجد في الأردن (22) جامعة؛ (10) جامعات حكومية يدرس بها ما نسبته 72.3 % , و(12) جامعة خاصة، ويقدر عدد الطلبة الوافدين من جنسيات مختلفة بـ(23053) طالبا وطالبة. 
اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية خاصة للتعليم بعنوان: " نحو تطوير استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2005 حتى 2010"، وتعد هذهخ طوة هامة على صعيد تطوير التعليم العالي، الا اننا نبدي بعض الملاحظات عليها: 
•  بالنسبة الى محور القبول في الجامعات، فقد تضمنت بعض مبادئه مراعاة الطاقة الإستيعابية للجامعات عند القبول بما يتناسب مع امكانات الجامعات وضمان جودة التعليم. حيث ان هذا المبدأ يتجه نحو ضبط القبول وليس نحو توسيعه، وكان الأجدى التأكيد على العمل على زيادة اعداد المستفيدين من التعليم. 
والمبدأ الآخر توحيد الحد الأدنى للمعدل المؤهل للقبول في الجامعات الأردنية وعلى الرغم من اهمية هذا المبدأ والذي من شأنه توحيد الحد الأدنى للقبول بين الجامعات الحكومية والخاصة، الا انه لا يعالج التباين في اسس القبول بين الجامعات الحكومية في ذات التخصص وذلك بسبب الإستثناءاتالتي اصبحت هي الأساس والتي تخالف أبسط حقوق الإنسان، الى جانب التباين في القبول بناء على برنامج الموازي وغيره، وتجدر الإشارة الى ان هذه المسألة والتي اشير لها في التقريرين السابقين للمركز لم يتم الإشارة لها في الإستراتيجية ولم يتم اتخاذ اي اجراء حيالها. 
•  اما بالنسبة الى" محور تنمية الموارد البشرية– ج الطلبة "، فهنالك اشارات هامه نحو تعزيز التنوع في جنسيات الطلبة لضمان التعددية الثقافية والإجتماعية والأكاديمية لإعطاء الجامعة بعدا عربيا واقليميا وعالميا، وتعزيز برامج الإرشاد الأكاديمي والنفسي والإجتماعي لضبط السلوك الطلابي وتوجيهه نحو التسامح وحرية التعبير واحترام الرأي الآخر والإبتعاد عن التعصب، واعادة النظر بمضمون مادة العلوم العسكرية ليشمل التدريب والتأهيل وخدمة المجتمع. الا ان ما يلفت النظر هو عدم الإشارة الى مفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية في هذا البنود لبناء ثقافة حقوق الإنسان والسلم، لا سيما وان ظاهرة العنف الجامعي آخذة في الإزدياد في الآونة الأخيرة. 
•  اما محور" تمويل الجامعات" حيث ذكر في الإجراءات، بند (7): الأصل في الطلبة المقتدرين ان يتحملوا تكلفة دراستهم الجامعية، اما الطلبة غير القادرين ماليا فتغطي الدولة، كليا او جزئيا، التكلفةالمترتبة على دراستهم ( من خلال انشاء صندوق في مؤسسات التعليم العالي الرسمية لصرفالمنح، والقروض للطلبة) كما تخصص الجامعات موارد مالية لتغطية الرسوم الدراسية كاملة للطلبة المتميزين. 
ويرى المركز الوطني لحقوق الإنسان ان سياسة تحميل الطلبة كلفة التعليم ما زالت تمارس، بل واكدت عليها الإستراتيجية حتى عام 2010، حيث ان الطلبة يدفعون مبالغ عالية في سبيل التعليم، في الوقت الذي تقبل به الجامعات دفع رسوم اعلى قد تصل الى ثلاثة او اربعة اضعاف الرسوم التي يدفعها الطالب على اساس التنافس الحر مقابل الحصول على مقعد جامعي وبمعدل اقل، وذلك تحت مسميات البرنامج الموازي والمسائي وغيره. في حين ما زالت سياسة الإستثناء في القبول تمارس بشكل واسع قد تصل نسبتها الى الثلثين. 
ان كل هذه الإجراءات على صعيد القبول وكلفة التعليم تشكل مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي اكدت على جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما الأخذ تدريجيا بمجانية التعليم كما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المادة(13-2-ج). 
* ان المركز الوطني لحقوق الإنسان لا يسعه الاا لتأكيد على ضرورة ازالة جميع هذه الإجراءات التمييزية في مجالي اسس القبول والرسوم الجامعية. 
والتأكيد على أهمية تخصيص مادة تعليم حقوق الإنسان، كمتطلب جامعي لجميع الطلبة من اجل نشر ثقافة حقوق الإنسان. 
اما على صعيد مشاركة الطلبة في تدبير شؤونهم، فما زالت بعض الجامعات تقوم بتعيين نصف اعضاء المجالس الطلابية بالإضافة الى رئيسها، مما يشكل خرقا فاضحا لحق الطلبة في المشاركة في تدبير شؤونهم وتدخلا من قبل ادارة الجامعة لا مسوغ له مما يعتبر مخالفا لمعايير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. ويؤكد على ضرورة تعديل هذه التعليمات بحيث تصبح العملية التمثيلية من خلال عملية الإنتخاب الديمقراطي فقط. 
